
 

)]2013- 1434جانفي ( العدد الخامس[مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية   104  

  إطاره وآثاره الخطأ في كلية النفس

  .دليلة براف. د

  .البليدة/د دحلبجامعة سع/كلية الحقوق

إنَّ الحمد الله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه، ونعوذُ باالله من شرور أنفسـنا  
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

  :وبعد. إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
م ما تمتاز به الشريعةُ الإسلاميةُ الغراءُ، أـا واضـحةُ   فمما لا شك فيه، أن أه

السبيل، دقيقة الأصول والموازين، وأنَّ الشارع الحكيم راعى في أحكامه مصـالح  
العباد، ومكَّن العقل البشري المؤمن بسماوية القرآن أن يبذل أقصى جهوده مـن  

من مقاصد وغايات  أجل استجلاء حقائق هذا التتريل واستنباط ما يمكن استنباطُه
  .واردة في كتاب االله وسنة نبيه 

وقد أثبت الاستقراء أنَّ المقاصد والغايات التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها 
. وهي ما يطلق عليها اسم الضروريات أو الكليات: ترجع إلى حفظ خمسة أصول

  . والمال ،النسل ،العقل ،النفس ،وهي حفظ الدين
وشرعت العقاب الزاجر على من  ،حفظت الشريعة الإسلامية هذه الكليات فقد 

  .يتعدى عليها
ب مراعاا بعد حفظ الدين في جميع الملل هـي  يجإنَّ أوكد الضروريات التي و

أولُ ما يقضى بين الناس يـوم   «:قال ففي الصحيح أنَّ الرسول  ،حفظ النفس
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  .)1(»القيامة في الدماء
  الاعتداء عليها خطأ؟ما لو وقع ولكن ما حكم 

  :جواب هذا السؤال يكون ضمن فقرات هذا البحث الذي قسم إلى مبحثين
  .إطار الخطأ في ذات النفس: المبحث الأول
  .آثار الخطأ في ذات النفس والعقاب عليه: المبحث الثاني

يتصدر هذا المبحثُ الكلام عـن   :النفس ذات إطار الخطأ في: المبحث الأول
عريف الجريمة، وما هو موقع الخطأ منها، كما أنني سوف أتناول بالذِّكر أنـواع  ت

 .الخطأ وصوره، وما هو المقياس أو المعيار الذي يقاس به الخطأ
  :وعلى هذا الأساس فانَّ هذا المبحثَ سيشتمل على مطلبين 

ار قبل الشروع في دراسة آث :مفهوم الجريمة، وموقع الخطأ منها: المطلب الأول
الخطأ في كلية النفس يجدر بنا أن نتكلَّم بشيء من الإيجاز عن تعريف الجريمة ومـا  

 :هو موقع الخطأ منها في الفرعين الآتيين
   :تعريف الجريمة :الفرع الأول

جرم نفسه وقومه، وجرم علـيهم  : أذنب، ويقال: الجريمة من جرم جرما :لغة
  .)2(جنى جناية: وإليهم

هي : فالجريمة إذن. )3(عية زجر االله عنها بحد أو تعزيرهي محظورات شر: شرعا

                                 
اازاة بالدماء في الآخرة، وأا أول ما يقضى فيه بين الناس : سلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدية، بابصحيح م )1(

 .5/107:يوم القيامة
 .118/ 1: المعجم الوسيط )2(
 .219: الأحكام السلطانية )3(
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  .)1(إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه
هـي الـذنب   : والجناية لغـة . وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن الجريمة بلفظ الجناية

  .)2(أيضا
الفعل على نفس أو مال  فهي اسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع: صطلاحاأما ا

لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية علـى الأفعـال   . أو غير ذلك
الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه وهي القتل والجرح والضرب والإجهـاض،  

  .بينما يطلق بعضهم لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص
ء من إطلاق لفظ الجناية على بعض وإذا غضضنا النظر عما تعارف عليه الفقها

إن لفظ الجناية في الاصطلاح الفقهي : أمكننا أن نقول الجرائم دون البعض الآخر،
  .)3(مرادف للفظ الجريمة

  :موقع الخطأ من الجريمة: الفرع الثاني
الجريمة كيان يتمثَّلُ هذا الكيانُ فيما يدور في نفس مرتكب الجريمة بمعنى ما توافر 

وذا فإنّ الجريمة لا تقوم على ركن واحد فقط وإنما تتعدد . م وإرادةلديه من عل
الأركان المكونة للجريمة، والعناصر النفسية كالعلم والإرادة يجتمع في ركن يحمـل  

هذا الـركن يأخـذ    »المعنوي  «هذا الاسم ويسمى بالركن النفسي للجريمة أو 
  :إحدى الصورتين

  
  

                                 
 .1/66: التشريع الجنائي الإسلامي) 1(
 .1/141: المعجم الوسيط) 2(
  .1/67: ع الجنائي الإسلاميالتشري) 3(
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  .ائي، وبتوافره تكون الجريمة عمديةالقصد الجن: الصورة الأولى
  .الخطأ، وبتحققه تكون الجريمة غير عمدية :الصورة الثانية

 »المعنوي«وبناء على هذا يكون موقع الخطأ من الجريمة أنه صورة الركن النفسي
في الجرائم غير العمدية، ولهذا الركن في الجرائم غير العمدية نفس الـدور الـذي   

  .)1(ائم العمديةللقصد الجنائي في الجر
وأتناول هذا  .أنواع الخطأ، صوره، ومعياره في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني
 :المطلب في فرعين
  .أنواع الخطأ وصوره في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

وبالتـالي  ، إنَّ الوجود الشرعي للمسؤولية الجنائية يتوقف على العصيان: تمهيد
ومرد هذا أنَّ الشريعة الإسلامية دائما . درجات العصيانفدرجات المسؤولية تابعة ل

تقرن الأعمال بالنية، وتجعل لكل امرئ كفلا من نيته، وهذا هو معنى قول الرسول 
:» 2(» ...إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(.  

 ـ   د والنية محلها القلب، ومعناها القصـد أو الإرادة، فالنيـة أو الإرادة أو القص
علـم  : حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران: عبارات متواردة على معنى واحد وهي

  .وعمل
العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه، والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعه، وذلك لأن كل 

 :الأول :عمل أي كل حركة وسكون اختياري فإنه لا يتم إلا بتوافر ثلاثة أركان
  .القدرة: الثالث. الإرادة :الثاني. العلم

فلا يريد الإنسان ما لا يعلمه فلا بد أن يعلم، ولا يعمل ما لم يرد فلا بد مـن  

                                 
 . 168.ـ  167ـ  161ص :جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال) 1(
 .متفق عليه) 2(
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إرادة، ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض إما في الحـال أو في  
  .)1(ولا بد مع هذا من قدرة تحرك الأعضاء لتخدم الإرادة... المآل

رادة، فمن انتوى بقلبه أن يفعل مـا أمـرت   وإذا كانت النية هي القصد أو الإ
  .)2(الشريعة بتحريم فعله ثم فعل ما انتواه فقد قصد

وتطبيقا لقاعدة اقتران الأعمال بالنيات، لا تنظر الشريعة الإسلامية للجناية فقط 
عندما تقرر مسؤولية الجاني، وإنما تنظر إلى الجناية أولا وإلى نية الجاني ثانيا، وعلى 

  .)3(لأساس ترتب مسؤولية الجانيهذا ا
والمعاصي التي يمكن أن تنسب للإنسان المدرك المختار، فيسأل عنها لا تخرج عن 

  :نوعين
نوع يأتيه الإنسان وهو ينوي إتيانه ويقصد عصيان الشـارع   :النوع الأول ـ

  .فيه
 نوع يأتيه الإنسان وينتوي إتيانه ولا يقصد عصيان الشارع، أو: لنوع الثانياـ 

  .لا ينتوي إتيانه ولا يقصد العصيان ولكن الفعل يقع بتقصيره
  .ما يخطئ به :والثاني.... هو ما يتعمده الإنسان بقلبه :فالنوع الأول

ولما كانت الشريعة الإسلامية تقرن الأعمال بالنيات فقد فرقت في العقاب على 
لمخطـئ، وعلـة   الجاني بين المتعمد والمخطئ، فغلظت على العامد وخففت على ا

التغليظ أن العامد يتعمد العصيان بفعله وقلبه، فجريمته متكاملة، وعلة التخفيـف  
  .على المخطئ أن العصيان لا يخطر بقلبه وإن تلبس بفعله، فجريمته غير متكاملة

                                 
 .14/159، 5إحياء علوم الدين، مج  )1(
 .               1/403: التشريع الجنائي الإسلامي )2(
  .404/ 1: المرجع السابق )3(
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هكذا تتنوع المسؤولية الجنائية وتتعدد درجاا بحيث تنوع العصـيان وتعـدد   
مدى تنوع المسؤولية وتعدد درجاا فعلينا أن نعرف درجاته، فإذا أردنا أن نعرف 

مدى تنوع العصيان وتعدد درجاته، فقد ذكرنا حالا أن العصيان إما أن يتعمـده  
  .العاصي أو يخطئ به

فهو إما عمد وإما خطأ وكلاهما على نوعين حسب درجة جسامة كل منهما، 
لى خطأ، وما جـرى مجـرى   فالعمد ينقسم إلى عمد وشبه عمد، والخطأ ينقسم إ

الخطأ، ومن ثم يكون العصيان على أربع درجات، وبالتالي تكون المسؤولية علـى  
  .)1(أربع درجات تغلظ وتخفّف بحسب درجة العصيان

وهو أن يقصد الجاني إتيان الفعل المحظور، فمن شرب الخمر وهـو  : العمد_ /أ
عصيان، وترتـب عليـه   يقصد شرا فقد شرا متعمدا، وهذا هو أجسم أنواع ال

  .الشريعة أجسم أنواع العقوبة
وهو لا يكون إلا في الجناية على النفس أو ما دون الـنفس،   :شبه العمد_ /ب

فالإمام مالك لا يعترف به في الجناية على النفس أو ما . وهذا النوع غير مجمع عليه
تيان الفعل بقصد إ «:وعلى هذا يعرف الإمام مالك العمد في القتل بأنه. )2(دوا 

   )3(.فهو لا يشترط أن يقصد الجاني الفعل ويقصد نتيجته.  »العدوان
أبو حنيفة، الشافعي، وأحمد في القول بشبه العمـد في القتـل   : ويتفق الجمهور

  .ولكنهم يختلفون في وجوده فيما دون النفس
 ـ ا أن يكون عمدا محضا،  وإما أن فيرى الشافعي أنّ العمد فيما دون النفس إم

                                 
 .405ـ  404/ 1: التشريع الجنائي الإسلامي) 1(
  .630ـ629/ 2: بداية اتهد واية المقتصد ،100/ 7:المنتقى: انظر في هذا )2(
 .2/  6: مواهب الجليل) 3(
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  .)2(وهذا هو الرأي الراجح في مذهب أحمد )1(يكون شبه عمد
ورأيه هـذا   )3(ويرى الإمام أبو حنيفة أنّ شبه العمد لا يوجد فيما دون النفس

  .)4(يتفق مع الرأي المرجوح في مذهب الإمام أحمد
إتيان القاتل للفعل بقصد العدوان دون أن تتجه نية : وشبه العمد في القتل معناه

  .اني إلى إحداث القتل، ولكن الفعل يؤدي للقتلالج
إتيان الفعل بقصد العدوان دون أن تتجه نية : وشبه العمد فيما دون النفس معناه

  .الجاني إلى إحداث النتيجة التي انتهى إليها الفعل
وشبه العمد أقلّ جسامة من العمد، فينبني على ذلك أن تكون عقوبة شبه العمد 

  .)5(مدأقلّ من عقوبة الع
وهو أن يأتي الجاني الفعل دون أن يقصد العصيان ولكنه يخطئ  :ـ الخطأ/جـ

مثل أن يرمـي طـائرا فيخطئـه    : فأما الخطأ في الفعل. إما في فعله وإما في قصده
 أن يرمي من يعتقد أنه من جنود العـدو، : ويصيب شخصا، وأما الخطأ في القصد

  .)6(فإذا به معصوم الدم
  :ويكون في حالتين: رى الخطأـ ما جرى مج/د

أن لا يقصد الجاني إتيان الفعل ولكن يقع الفعل نتيجة تقصيره  :ـ الحالة الأولى
  .كمن ينقلب وهو نائم على صغير فيقتله

                                 
 .، باب العمد فيما دون النفس6/8:الأم )1(
 .9/411: المغني) 2(
 .564/ 10: ، حاشية ابن عابدين449/ 4: ، الهداية7/233: بدائع الصنائع )3(
  .411/ 9: المغني )4(
 .407/ 1: التشريع الجنائي الإسلامي )5(
 .1/407: نفس المرجع )6(
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أن يتسبب في وقوع الفعل المحرم دون أن يقصد إتيانه كمـن  : ـ الحالة الثانية
  .)1(قط فيه أحد المارةيحفر حفرة في الطريق لتصريف الماء مثلا فيس

خطأ متولّد، : الخطأ في الفقه الإسلامي على نوعين :الفقرة الأولى أنواع الخطأ
وهو ما تولّد عن فعـل   »المباشر «الخطأ المتولّد  :النوع الأول .وخطأ غير متولّد

 :مباح أو فعل أتاه الفاعل وهو يعتقد أنه مباح وهذا على قسمين
] جندي[ا فيصيب شخصا، وكمن يرمي شخصا كمن يرمي طائر: مباشر_ /أ

في صفوف الأعداء أو عليه لباسهم معتقدا أنه من العدو ثم يتبين أنه مـن جنـود   
  .الوطن
كمن يحفر بئرا في الطريق العام بإذن من ولي  الأمـر ولا  : أو بالتسبب_ /ب

  . يتخذ الاحتياطات لمنع المارة من السقوط فيها
وهو كل ما عدا الخطأ المتولّد، وهو إما أن : غير المتولّدالخطأ  :ـ النوع الثاني

  :يكون
أن يقع من المخطئ مباشرة دون واسطة كما لو انقلب نائم علـى   :مباشر_ /أ

  .صغير بجواره فقتله
وهو ما يتسبب فيه المخطئ دون أن يقع منه مباشرة، كما : أو بالتسبب_ /ب

ولي الأمر فوقع فيها أحد المارة، وكما  لو حفر بئرا في الطريق العام  دون إذن من
لو وضع شخص أحجارا في الطريق العـام دون إذن فاصـطدم فيهـا شـخص     

  .)2(وأصيب
وزاد الإمام مالك نوعا ثالثا وهو الذي ينشأ عن اللعـب أو التأديـب إذا أدى   

                                 
وما أجري مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ في الشرع، وأما القتل  «:حيث جاء في الهداية )1(

  . 4/443: الهداية". بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا أتلف فيه أدى الدية على العاقلة
  .300: ، الذريعة إلى مكارم الشريعة435/ 1: التشريع الجنائي الإسلامي )2(
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  .لموت اني عليه أو جرحه
القتل عنده إما عمد،   وقد أخذ ذا الرأي نتيجة لعدم اعترافه بشبه العمد، لأن

وإما خطأ، ومن يأت الفعل بقصد التأديب أو اللّعب لا يتوافر لديه قصد العدوان 
  .بحسب رأي الإمام مالك في الراجح عنه ومن ثَم اعتبر قتله خطأ لا عمدا

وأما إن كان على وجه اللّعب أو التأديب فهو مـن  ] الشرح الكبير[ جاء في 
ب لا بنحو سيف وهذا في غير الأب، وأما هو فلا يقتـل  الخطأ إن كان بنحو قضي

  .)1(بولده ولو قصد،ما لم يقصد إزهاق روحه
وهذا النوع من الخطأ الذي ذكره المالكية يندرج في النوع الأول وهو الخطـأ  
المتولِّد، وهو متولّد هنا عن فعل مباح مأذون فيه، فاللعب مباح والتأديب مـأذون  

  .فيه بل هو واجب
تأديب وما ينشأ عنه قد يكون مباشرة إذا قام به الوالـد أو ولي  الأمـر أو   وال

  .الزوج لزوجه وقد يكون تسببا فيما إذا أمر ولي  الأمر المعلّم بضرب المتعلم
ولا بأس أن نوضح موقف الفقه الإسلامي في هذا النوع من الخطأ لكي تكتمل 

  .الصورة
  :تأديب الصغار والتلاميذ: أولا

لحق في تأديب أولاده الذين هم دون البلوغ، والمعلم أيا كان مدرسا أو للأب ا
معلِّم حرفة تأديب الصغير، وللأم حق التأديب على رأي إذا كانت وصـية علـى   
الصغير أو تكفله، ولها هذا الحق في غيبة الأب، وفيما عدا هذه الأحوال فليس لها 

  .)2(حق التأديب على الرأي الراجح

                                 
  .6/240: ، التاج والإكليل 7/101: ، المنتقى4/240: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي )1(
  .1/518: سلامي، التشريع الجنائي الإ220/ 10: حاشية ابن عابدين، 11/ 2: أحكام القرآن للجصاص )2(



  الخطأ في كلية النفس إطاره وأثاره

  )]2013- 1434جانفي ( العدد الخامس[ت الإسلامية مجلة البحوث العلمية والدراسا  113

  )1(:في تأديب الصغار ما يلي ويشترط
  .ـ أن يكون التأديب على ذنب فعله الصغير، لا على ذنب يخشى أن يفعله

  .غير مبرح يتفق مع حال الصغير وسنه: ـ أن يكون الضرب معتادا أي
  .التي يخشى منها الهلاك: ـ أن يتجنب الوجه والمواضع المخوفة أي

  .ـ أن يكون الضرب بقصد التأديب
  .كم لو أدى الضرب الذي هو التأديب إلى تلف نفس أو عضو؟لكن ما الح

  :اختلف الفقهاء إلى ثلاثة أقوال
ذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أنّ المؤدب لا يضـمن مـا دام   : القول الأول

الضرب مما يعتبر مثله أدبا في العادة ومادام في الحدود المشروعة، فإذا كان الضرب 
  .ا، فالمؤدب مسؤول عما أدى إليه  الضرب من نتائج ضارةشديدا لا يعتبر مثله أدب

قال مالك في معلّم الصـبيان في الكتـاب أو    «:»تبصرة الحكام «فقد جاء في 
إن ضرب صبيا ضربا يعلم أنه من الأدب فمات لم يضـمن، وإن ضـربه   : الصنعة

كسـر   تعديا أو جاوز في أدبه ضمن ما أصابه من ذلك فلو ضربه ففقأ عينـه أو 
  .)2(»ضرسه فعليه العقل

... وإن أدب الرجل ولده، أو السلطان رعيته بضرب العادة «:»المحرر«وجاء في 
  .)3(»لم يضمن ما تلف به

ذهب الإمام الشافعي إلى أن المؤدب ضامن تلف الصغير وتلـف   :القول الثاني
  .أطرافه في أي حال

                                 
 .1/518: التشريع الجنائي الإسلامي )1(
 . 243/ 2: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )2(
  - 360/  10: المغني ،138/ 2: المحرر) 3(
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اجبا عليه، ومادام حقّه فله أن وسنده في هذا أنّ التأديب حق للمؤدب وليس و
يتركه وله أن يفعله، فإذا فعله فهو مسؤول عما يترتب عليـه مـن ضـرر؛ لأن     

  .استعمال الحق مقيد بشرط السلامة
ومعلّم الكتاب والآدميين كلّهم مخالف لراعي البهائم ... «:»الأم«حيث جاء في 

تصـلاح المضـروب أو غـير    وصناع الأعمال، فإذا ضرب أحد من هؤلاء في اس
  .)1(»استصلاحه فتلف المضروب كانت فيه ديته على عاقلة ضاربه

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الأب والجد والوصي يضـمنون  : القول الثالث
تلف الصغير وأطرافه كما يضمن الزوج زوجته، ولكن هذا الرأي غير معمول بـه  

با حنيفة  عدل عنه وقـال بمـا قالـه    في المذهب، بل إنّ بعض الفقهاء يرى أنّ أ
 ـ 189ت (ومحمد  )2()هـ 182ت (الصاحبان أبو  يوسف  أنّ الأب  )3()هـ

  .)4(والجد والوصي مأذونون في الفعل ولا مسؤولية عما تولّد عن فعل مأذون فيه
أما المعلّم فيفرق أبو حنيفة وأصحابه بين ما إذا كان الضرب بغير إذن الأب أو 

ان بإذنه، ففي الحالة الأولى يكون الضارب مسؤولا إذا تولّد عن فعله الوصي أو ك
تلف لأنه متعمد في الضرب، حيث ضرب ما لم يؤذن له في ضـربه، وفي الحالـة   
الثانية لا يكون الضارب مسؤولا للضرورة؛ لأن المعلّم إذا علم أنه يلزمه الضـمان  

أسقطوا السراية في حقه لهذه الضـرورة  يمتنع عن التعليم، والناس في حاجة إليه  ف

                                 
 .4/82: نظر مغني المحتاجا، و187/ 6: الأم )1(
يوسف، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، ولد بالكوفـة سـنة   هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغداديي، أبو  )2(

 .8/470: ، سير أعلام النبلاء301ـ1/298: شذرات الذهب: انظر. هـ182هـ وتوفي ببغداد سنة 113
هـ وتوفي 131هو محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد االله، كان فقيها وأصوليا، وهو الذي نشر مذهب أبي حنيفة، ولد سنة  )3(

انظر شـذرات  ].المخارج في الحيل[ ،]الجامع الصغير [ ،]الجامع الكبير: [ نف كتبا في الفقه والأصول منهاهـ، ص189سنة 
  .9/134: ، سير أعلام النبلاء135 324ـ1/321:الذهب

  .8/305: بدائع الصنائع )4(
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  .فمذهب أبي حنيفة وأصحابه يتفق مع مذهبي مالك وأحمد في النتيجة. )1(
وفرق بعض الحنفية بين ضرب التأديب وضرب التعليم، فالضرب الـذي هـو   
للتأديب حق، وبناء على هذا فاستعماله مقيد بشرط السلامة مـن التلـف، أمـا    

و للتعليم فهو واجب، وبناء على هذا فهو غـير مقيـد بشـرط    الضرب الذي ه
ومناط هذه التفرقة وقوامها هو الضرب المعتاد، أما غير المعتاد فموجـب  . السلامة

  .)2(للضمان مطلقا
أن جمهور الفقهاء مالكا والشافعي وأحمـد يختلفـون    :وخلاصة القول في هذا

بصفة عامة حقا لا واجبا، وبنـاء   جميعا مع أبي حنيفة حيث إم يعتبرون التأديب
  .على هذا فهو مقيد بشرط السلامة

أما في مذهب أبي حنيفة فهم يعتبرون تأديب الصغار واجبا بصفة عامة أو واجبا 
  .على الأقل في حالة ما إذا قصد به التعليم

ويختلف الإمام الشافعي مع كلّ من الإمام مالك وأحمد حيث إنه يقيد استعمال 
السلامة، أما هما فلا يقيدان الحق بشرط، ما دام الفعل قد وقع في حـدود  الحق ب
  .الحق

وبناء على هذا، يتفق مذهبا مالك وأحمد مع مذهب أبي حنيفة في نتيجته، ولو 
أديب في الأخير واجب لا حقعليم )3(أنّ التفي حالة الت.  

سلامية أن يـؤدب  من حق الزوج في الشريعة الإ :تأديب الزوج لزوجه: ثانيا
  ].٣٤: النساء[ M$  #  "  !L  :وأصل هذا قول االله تعالى زوجته،

ــه ــالى وقول M    =  <  ;  :   9  8 :تع
                                 

  .8/305: نفس المرجع) 1(
 .1/519: ، التشريع الجنائي الإسلامي10/220: حاشية ابن عابدين )2(
 .1/519: التشريع الجنائي الإسلامي )3(
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?     >@  F  E  D  C  B  AG               J  I    H
  M  L  KL ]٣٤: النساء.[  

استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان، لـيس   «:وقول الرسول 
ن منهن شيئا غير ذلك، إلاّ أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن تملكو

     ح، فإن أطعـنكم فـلا تبغـوا علـيهنفي المضاجع واضربوهن ضربا غير مبر
  .)1(»سبيلا

فقد حددت الآيات الكريمة والحديث الشريف شروط التأديب وبمـا يكـون   
إذا ضـرب  : ضوعنا هوالتأديب، وليس هذا موضع شرح هذه الشروط، وإنما مو

الزوج زوجته مراعيا الشروط المطلوب توافرها، فتلفت من الضرب أو تلف عضوا 
  من أعضائها، وهو ما يسمى بالسراية، فما الحكم؟

فيرى الإمامان مالك وأحمد أن الـزوج غـير    :اختلف الفقهاء في هذه المسألة
 مثله أدبا، فـإن  مسؤول إذا تلفت من التأديب المشروع، وكان الضرب مما يعتبر

  .ضامن لما ترتب على فعله: كان غير ذلك فالزوج مسؤول، أي
وجاز له ضرا ضربا غير مبرح وهـو الـذي لا    «:الشرح الكبيرفقد جاء في 

يكسر عظما ولا يشين جارحة، ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أـا لا تتـرك   
  )2(:»اص بهالنشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقص

وليس على الزوج ضمان الزوجة، إذا تلفت مـن التأديـب    «:المغنيوجاء في 
   )3(»المشروع في النشوز

                                 
ومسـلم،كتاب  ، 146ـ   6/145الوصاة بالنساء، : أخرجه البخاري بلفظ مختصر، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب )1(

 .4/178 الوصية بالنساء،: الرضاع، باب
 .3/343: الشرح الكبير للدردير) 2(
  10/344: المغني )3(
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ويرى الإمامان أبو حنيفة والشافعي أن الزوج يضمن ما ترتب على فعله مـن  
سواء أكان الضرب ممـا  : ضرر بزوجته في النفس أو فيما دوا إذا تلف مطلقا أي

  .ان أشد من ذلكيعتبر تأديبا أو ك
أن التأديب وسيلة فعل من الأفعال من شـأن  : وحجة الإمام أبي حنيفة في هذا

هذا الفعل إذا استخدم أن يبقى بعد استخدامه المؤدب حيا، فـإذا أدى إلى تلـف   
  .النفس أو عضو مما دون النفس فقد وقع هذا الفعل قتلا أو قطعا لا تأديبا

أن التأديب اسم لفعل يبقى المؤدب  حنيفة  ووجه قول أبي «:البدائعجاء في 
  .)1(»...حيا بعده، فإذا سرى تبين أنه قتل وليس بتأديب

واحتج الإمام الشافعي في هذا بأنّ التأديب ليس واجبا على الزوج، وإنما هـو  
حق من حقوق الزوج على زوجه، ولهذا فهو متروك لاجتهاده بشرط السـلامة،  

  .الزوج نتيجة استخدامه لهذا الحق وبناء على هذا يتحمل
وقد أذن االله عز وجل : وقال الشافعي »باب ضرب النساء «:الأمقال في 

M    ;  :   9  8 :بضرن إذا خيف نشوزهن فقال
?     >  =  <@    E  D  C  B  A

FL ]إلي: قال]. ٣٤: النساء 2(»...ولو ترك الضرب كان أحب(.  
من مذهبي أبي حنيفة والشافعي إلى أنّ التأديب وقد ذهب بعض الفقهاء في كل 

ليس واجبا، وإنما هو حق، واستعمال الحق مقيد بشرط السـلامة، وللـزوج أن   
  )3(يستعمله وأن يتركه فهو حق خالص للزوج

وختاما نستطيع أن نميز على ما سبق بين ضرب الزوج وغيره، فضرب الـزوج  

                                 
 .305/ 7: بدائع الصنائع )1(
 .6/156: الأم) 2(
  .6/156: الأم ،10/220: حاشية ابن عابدين )3(
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من أب أو وصي أو معلّم للصغير، فقد يقصد  يكون دائما للتأديب،أما ضرب الغير
به التأديب، وقد يقصد به التعليم، ولكن معنى التأديب قد يختلط بمعنى التعليم لأن  

  .)1(كلَّ تأديب للصغير يقصد به تعليمه أكثر مما يقصد به زجره
إن الفقه الإسـلامي لم يـذكر    :صور الخطأ في الفقه الإسلامي: الفقرة الثانية

ا يتمثلُ فيها الخطأ لأنه لم يترك الخطأ بدون تعريف، بل ذكر تعريف الخطـأ،  صور
فإذا انطبق هذا التعريف على نشاط أي إنسان حكمنا عليه بأنه مخطئ ونال جزاء 
خطئه وإلا فلا، وأساس الخطأ في الفقه الإسلامي هو في الأصـل عـدم التثبـت    

المخطئ أن يقع منه تقصير في كل لمسؤولية اوالاحتياط، ولكن لا يشترط مع هذا 
الأحوال، وإنما يشترط وقوع التقصير في الخطأ المتولّد، وهو الذي يتولّد عن فعـل  
مباح مأذون فيه أو فعل أتاه الفاعل وهو يعتقد أنه مباح، ويكون بالمباشرة كمـن  
يريد أن يرمي طائرا فيخطئ ويصيب شخصا، ويكون بالتسبب كمن يحفر بئرا في 

العام بإذن ولي الأمر ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع المارة من السقوط  الطريق
 .فيها

أما فيما عدا الخطأ المتولد فالتقصير والإهمال مفترض شرعا في الجاني ولا يعفى 
  .من المسؤولية إلا إذا ثبت أنه ألجئ إليه

يع أن ويسير الفقهاء على قاعدتين عامتين يحكمان الخطأ، وبتطبيقهمـا نسـتط  
  .)2(إن شخصا ما أخطأ  أو لم يخطئ: نقول

إذا أتى الجاني فعلا مباحا أو يظن أنه مباح فتولّد عنه ما لـيس  : القاعدة الأولى
مباحا فهو مسؤول عنه، سواء باشره كمن يرمي طائرا فيصيب شخصا، وكمـن  
يرمي جنديا في صفوف الأعداء وعليه لباسهم معتقدا أنه من جنـود العـدو، أو   

                                 
 .520ـ  1/519: التشريع الجنائي الإسلامي )1(
 .1/435: نفس المرجع) 2(
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بب فيه كمن يحفر بئرا في الطريق العام بإذن من ولي  الأمـر ولا يتخـذ مـن    تس
الاحتياطات ما يمنع المارة من السقوط فيها، هذا إذا ثبت أنه كان في وسعه ومكنته 

  .أن يتحرز عنه فإذا كان لا يمكنه التحرز عنه فلا مسؤولية
أو تسبب فيه دون ضرورة  إذا كان الفعل غير مباح، فأتاه الجاني: القاعدة الثانية

ملجئة كمن أوقف دابة أو سيارة في غير مكان الانتظار في الطريق العام، فقتلـت  
إنسانا أو أتلفت مال إنسان كل ذلك مضمون عليه سواء كان راكبـا أم لا؛ لأن  
وقوف الدابة في الطريق العام ليس مأذونا فيه شرعا، وإنما المأذون فيه هو المـرور  

يا مـن غـير   والناس يتضررون بالموقوف ولا ضرورة فيه، فكان الوقوف فيه تعد
ضرورة، فما تولد منه يكون مضمونا عليه سواء كان مما يمكن التحرز عنـه أو لا  
يمكن، غير أنه إن كان راكبا فعليه الكفارة في الوطء باليد  والرجل لكونه قاتلا من 

لوجود القتـل منـه تسـببا لا    طريق المباشرة، وإن لم يكن راكبا لا كفارة عليه 
  .)1(مباشرة

  :ولهذا، فإن صور الخطأ في الفقه الإسلامي يمكن أن تكون
المباحـة شـرعا،   : عدم التحرز والاحتياط والتروي في الأفعال المأذون فيها أي

أنه من الممكن أن توجـد  : وهذه الصور ما هي إلاّ مجرد أمثلة ذكرت للخطأ، أي
فالذي . ا أنها تندرج تحت التعريف الذي ذكره الفقهاءصورة غير هذه الصور طالم

يحكم هذه المسألة وينظمها هو التعريف المذكور، أما هذه الصور فما هي إلا أمثلة 
  .فقط

  :معيار الخطأ في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني
ويدخل تحت هذا المعيار  ،»عدم التحرز«مقياس الخطأ في الشريعة الإسلامية هو 

يمكن تصوره من صور تتضمن معنى التفصيل، فيدخل تحتها الإهمال وعدم  كل ما
                                 

 .7/234: بدائع الصنائع: وانظر )1(
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الاحتياط، وعدم التبصر، والرعونة، والتفريط وعدم الانتباه، وغير ذلك مما اختلف 
  .)1(»عدم التحرز«في التلفظ ولم يخرج معناه عن 

وامـر  في ذاتـه، أو مخالفـة الأ   »عدم التحرز «ومن المسلَّم أنه لا يعاقب على
أنه إذا لم يترتب على عدم التحرز وما : والنصوص، فإن لم يكن شيء من هذا أي

عطف عليه مما هو مختلف في اللفظ فقط ضرر فلا عقاب في الأصل، فـإذا تولّـد   
ومع هـذا فمـن   . الضرر فقد وجدت المسؤولية وإذا انعدم الضرر فلا مسؤولية

المصلحة إليها درءا للفتنـة   الممكن شرعا الخروج على هذا الأصل بنصوص تدعو
  .والفساد في المستقبل

ومنعا لما قد يقع من جرائم تحرمها الشريعة الإسلامية، فالعقوبات البدنية  تـارة  
تكون جزاء على معنى أي على ضرر وقع بالفعل، كقطع يد السارق، وتارة تكون 

إذا لم يمنع هذا  دفعا لخطر قد يترتب عليه ضرر: دفعا عن الفساد في المستقبل، أي
حيـث   »الجرائم الاحترازيـة  «ويمكن أن نطلق على هذا النوع الثاني . )2(الخطر

العقاب هنا على عدم الاحتراز في ذاته لأنه سيؤدي حتما إذا لم نحترز إلى وقـوع  
  .الضرر من ذلك مثلا

ـ يجب على وليِّ الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنسـاء في الأسـواق     1
أرى للإمـام أن يتقـدم إلى   : رج ومجامع الرجال، ويقول الإمام مالك في هذاوالفُ

الصناع في قعود النساء إليهم ـ وأرى أن لا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع،  
فأما المرأة المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده 

  .ك بأسا، فالإمام مسئول على ذلك والفتنة به عظيمةفإني لا أرى بذل
ـ ويجب على ولي الأمر منع النساء من الخـروج متزينـات مـتجملات،     2

                                 
  .2/110: التشريع الجنائي الإسلامي )1(
 .270: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية )2(
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ومنعهن من الثياب التي فيها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن 
من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك وإن أدى  الأمر أن يفسد 

  .  الأمر على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثياا بحبر ونحوهولي
ـ يجوز لولي الأمر أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من مترلها خصوصا إذا  3

خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهم على الإثم والمعصـية، واالله  
  .)1(سائل ولي  الأمر عن ذلك

لم يقع الضرر بالفعل ـ وهو الزناـ وإنما في خروج النساء   ففي الأمثلة السابقة
بالصفات المذكورة ما يعرض المصالح التي يشملها الشرع بحمايته ورعايته، فـإذا  
احترزن عن ذلك ترتب عن ذلك منع وقوع جرائم عظيمة وفتن كـبرى، ولهـذا   

ر عظـيم  يمكن أن نطلق على هذه الجرائم جرائم، لأنّ  هناك احتمال وقوع ضـر 
  .بمصلحة تكفّل الشرع بحمايتها ألا وهي الأعراض والأنساب

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل : وفي هذا يقول ابن القيم
كل بلية وش، وهو من أعظم أسباب العقوبات العامة،كما أنه أسباب فساد أمور 

وهو من  فواحش والزنا،العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة ال
  .)2(أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة

ـ ويجب على ولي  الأمر أن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس لأـم  4
  .بذلك يتوسلون إلى الأشراف على الناس والتطلّع على عورام

ويجب على الإمام في كل ذلك أن يراعي المصلحة لكي تكون تصرفاته صحيحة 
  ...تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ف

ولكن ما هو معيار أو مقياس عدم التحرز أو عدم الاحتياط؟ هل ننظر في عدم 
                                 

 .وما بعدها 280: نفس المرجع )1(
 .281: نفس المرجع) 2(



دليلة براف. د  

)]2013- 1434جانفي ( العدد الخامس[مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية   122  

التحرز في ذاته ويغفل النظر عن الظروف التي وجد فيها الفاعل؟ أم ينظر في عـدم  
 ـ .التحرز إلى الظروف التي وجد فيها الفاعل؟ أم ينظر إليهما معا رر أنّ ؟ مـن المق

الفعل الضار،هو كل فعل ترتب عليه ضرر بذاته، ولا يمنع من كونه فعلا ضـارا  
موجبا للتضمين أن يتصف فاعله بعدم التميز لأنّ سببيته ترتبط بذاتـه، لا يقصـد   
فاعله إجراحه ولذا يترتب عليه أثره ولو صدر من نائم أو مجنـون أو طفـل، لأنّ   

ني على المعاوضة وجبر، ولذا شرع الجبر مـع الخطـأ   الأمر في اقتضائه التضمين مب
  .)1(والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان وعلى اانين والصبيان

ومن هذا يتضح أنّ معيار التعدي أو الخطأ في الفقه الإسلامي معيار موضـوعي  
شـرع  قائم على اعتبار أنّ الفعل محظور في ذاته اوزته الحد المأذون فيه بطريق ال

  .دون اعتداد الظروف الشخصية الذاتية بمن يرتكب الفعل
هذا إذا كان هناك تحديد من الشارع لما هو محظور في ذاته، أما إذا لم يكن هناك 

فأصبح عادة  تحديد من الشارع لما هو محظور فيقاس التعدي بما تعارف عليه الناس،
  )2(»كّمةالعادة مح «:لهم، ومن القواعد المشهورة في هذا الشأن
كل ما ورد به الشـرع مطلقـا ولا    «:ومما ترتب على قول الفقهاء ذا قولهم

  .)3(»ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف
ولكن هل معنى هذا أنّ الشريعة الإسلامية لا تضـع في اعتبارهـا الظـروف    

  الخارجية كالزمان والمكان الذي وجد فيه الفاعل؟   
 يغفلوا هذا الموضوع، فهم يعتدون ذه الظروف ويضـعوا في  إنَّ الفقهاءَ لم

  :اعتبارهم عند التضمين سواء ما تعلّق منها بالزمان أو بالمكان، ومن أمثلة ذلك

                                 
 .1/150: قواعد الأحكام )1(
 .119: ، الأشباه والنظائر للسيوطي101: الأشباه والنظائر لابن نجيم )2(
  .وما بعدها 130: الأشباه والنظائر للسيوطي) 3(
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إذا صال أحد على آخـر   «:قولهم في دفع الصائل :بالنسبة لظروف الزمان -أ
 ـ  ه غـوت بالليـل في   معصوم الدم ليلا في المصر، فله دفعه بالقتل لأنـه لا يلحق

  )1(.»المصر
النائم إذا انقلب على آخر فقتله،فالديـة   :ومثاله.ب ـ بالنسبة لظروف المكان 

على عاقلته وعليه الكفارة لتركه التحرز في نومه في مكان يحتمل أن يصير قـاتلا  
  .)2(فيه

من ناحيـة الظـروف الموضـوعية     »التعدي«فيتناول الفقهاء المسلمون الخطأ 
الشخصية، فإذا حفر إنسان بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان أو هلكـت  والظروف 

فيها دابة وكان الداخل قد دخل بإذن من الحافر، فعليه الضمان إلا إذا كانت البئر  
  )3(.مكشوفة والداخل مبصرا فإنه لا يضمن

ويختلف الحال إذا كان الداخل أعمى أو كانت البئر مغطّاة، وهذه التفرقـة في  
ضمان وعدمه، مرجعها إلى الظروف التي أحاطت بالبئر وبحال الـداخل،  حكم ال

فيعد حافر البئر مخطئا وبالتالي مسؤولا عن الضمان أم لا يعد كذلك، والظـروف  
الموضوعية والشخصية لها أثرها في اختلاف الحكم، فإذا طلب إنسان آخر بسيف 

  )4(.مشهور فهرب منه فتلف ربه ضمنه
لا يضمن الطالب البالغ العاقل البصير،ويستدل الحنابلة علـى   «:وقال الشافعي

  )5(.»بأنه هلك بسبب عدوانه، ولأنه تسبب في إهلاكه: الضمان
ولذا كان حكم عدم الضمان مستندا إلى ظروف الشخص وما إذا كان بالغـا  

                                 
  .92/ 7بدائع الصنائع : انظر )1(
 .166/ 2لأحكام قواعد ا ،10/161، حاشية ابن عابدين 62/ 26المسبوط  )2(
  . 578/ 9: المغني )3(
 .9/578: نفس المرجع) 4(
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وعاقلا وبصيرا، لأنه إذا كان كذلك وجب عليه أن يتدبر أمر نجاته دون أن يعرض 
  .فسه للتلفن

أن معيار التعـدي أو الخطـأ ومقياسـه معيـار     : مما تقدم يمكن أن يستخلص
  .موضوعي لا ذاتي

فالمعيار يكون موضوعيا إذا كان هناك تحديد من الشارع للأفعـال المحظـورة   
شرعا، أما إذا لم يكن هناك تحديد من الشارع لما هو محظور شرعا فالمعيار شخصي 

  .الناس وأعرافهم كما وضحنا كل هذا سابقا يختلف باختلاف عادات
  :والعقاب عليه النفسذات  آثار الخطأ في: المبحث الثاني

إن النتيجة التي تترتب على فعل الجاني المخطئ قد تصـيب الإنسـان في ذات   
نفسه، أو تأتي على ما دون نفس اني عليه، فتصيب عضوا من أعضائه أو تتلـف  

  .منفعة من منافعه وغيرها
سوف نقتصر في دراستنا على آثار الخطأ في ذات النفس، وما يترتب عليه من و

  . عقاب
  .وعلى هذا الأساس سيشتمل هذا المبحث على مطلبين

  :آثار الخطأ في ذات النفس: المطلب الأول
يسأل الجاني المخطئ إذا ترتب على فعله وفاة اني عليه، سواء حدثت  :الوفاة

  .دة من الزمن طالت أم قصرتالوفاة مباشرة أو بعد بم
ومن البديهي أنه يجب أن يكون اني عليه وقت الاعتداء حيا، إذ لـو حصـل   
الاعتداء على إنسان ميت كأن فصل رأسه أو شق بطنه فإنه لا يعتبر إزهاق روح 

  .وإن كان فيه التعزير المناسب لاعتدائه على حرمة الميت
قّقة وليست محتملة، فإذا كانت الحياة محتملة ولابد أن تكون حياة اني عليه مح
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كالاعتداء على الجنين في بطن أمه فلا يعتبر الاعتداء عليه قتلا، لأنه لا يعتبر حيا إلا 
  .بخروجه من بطن أمه

ومما لا خلاف فيه أن الميت هو من خرج فعلا عن الحياة، فإذا قتـل شـخص   
  .لأنه أخرجه بفعله عن الحياة مريضا وهو في حالة الترع فهو قاتل له عمدا،

وإذا جنى شخصان على ثالث وكان فعل الأول يفضي إلى الموت لا محالـة، إلا  
أنه لا يخرج به عن حكم الحياة وتيقن معه الحياة المستقرة مثل شق البطن ومـزق  
الأمعاء، فإذا قطع الثاني رقبته، فالقاتل هو الثاني؛ لأنه فوت حياة مستقرة أو ما هو 

  .كم الحياةفي ح
أما إذا كان فعل الأول قد أخرج اني عليه من حكم الحياة كأن قطع حشوته 

  :أمعاءه أو انتزعها ثم جاء آخر وذبحه، فهنا اختلف الفقهاء إلى مذهبين: أي
يرى أن القاتل هو الأول، لأنه أوصل اني عليه بفعله إلى حالة  :المذهب الأول

  . )1( ة وبعض المالكية والشافعية والحنابلةوقال ذا الرأي الحنفي. الموت
يرى أن القاتل هو الثاني، لأنه طالما لم يزهق روحه فهو في حكم : المذهب الثاني

   )2(.وقال ذا الرأي بعض المالكية. الحي
الأصل في الشريعة الإسلامية أنّ العقوبة لا : العقاب على الخطأ :المطلب  الثاني

: حرمه الشارع، ولا تكون على الخطأ لقوله تعالىتكون إلا عن فعل متعمد 
M¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  wL 

إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا  «:ولقوله  ]٥: الأحزاب[
  .)3( »عليه

                                 
  . 385/ 9: المغني ، :7/263اية المحتاج ،6/244: التاج والإكليل) 1(
 .6/244التاج والإكليل  )2(
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 )1(ولكن الشريعة الإسلامية أجازت العقاب على الخطأ استثناء من هذا الأصل
!  "      #  $  %  &  '        M  :رك وتعالىمن ذلك قول االله تبا

()    4         3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *
7  6      58    B  A  @  ?      >  =  <  ;           :  9

CD     M  L  K  J  I  H  G   F  E
R  Q  P  O  NS    X  W   V  U  T

\  [  Z  Y]    b  a   ̀  _   ^L               
  ].٩٢: النساء[

ولما كان الأصل هو العقاب على العمد والاستثناء هو العقاب على الخطأ فإنـه  
يترتب على ذلك أنّ كل جريمة عمدية يعاقب عليها فاعلها إذا اقترفها عامدا، ولا 
يعاقب عليها إذا كانت على سبيل الخطأ ما لم يكن الشارع قد قرر عقوبة لمن أتاها 

ريمة ذا تصبح من جرائم العمد والخطأ في آن واحـد، فمـن زنى   مخطئا، لأن الج
عامدا عوقب بعقوبة الزنا، ولكن من أتى امرأة أجنبية زفت إليه  على أا زوجته لا 
عقاب عليه، لأنه أخطأ والجريمة عمدية، ومن سرق عامدا عوقب بعقوبة السرقة، 

ليه، لأنه أخطـأ ولم  ولكن من أخذ مال غيره سهوا أو خطأ مع ماله لا عقاب ع
  .يتعمد الفعل المحرم والجريمة عمدية

وعلة عدم العقاب هنا هي انتفاء ركن من أركان الجريمة العمديـة ألا وهـو   
القصد، ولكن ليس معنى انتفاء العقاب الجنائي انتفاء المسؤولية المدنية، إذ القاعدة 

الأعذار الشرعية لا تنافي  والأموال معصومة، وأن أنّ الدماء: في الشريعة الإسلامية
ففي المثال الأول لا يعاقب المخطئ جنائيا بالحد، وإنما عليه مهرها،  )2(عصمة المحل

لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو من حد أو مهر، وفي المثال الثاني لا يحد من أخذ 
                                 

  .154ـ  5/141حكام في أصول الأحكام لابن حزم الإ )1(
 .1/150: قواعد الأحكام) 2(
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  .مال غيره سهوا مع ماله أو خطأ وإنما يلزم ضمان  هذا المال لصاحبه
كانت الجريمة من الجرائم التي يحرم إتياا عمدا أو خطأ كالقتل والجرح  أما إذا

  .فإنّ العامد يعاقب بعقوبة العمد والمخطئ يعاقب بعقوبة الخطأ
وبناء على ما ذكر فإنه لا يجوز لولي  الأمر أن يعاقب من ارتكب خطأ جريمـة  

الجرائم الـتي  عمدية إلا إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة عامة، وهذا يصدق على 
حرمتها الشريعة، أما الجرائم التي يحرمها أولو الأمر فلهم فيها أن يعاقبوا على العمد 

أنّ العقاب على العمـد هـو   «والخطأ مع مراعاة قاعدة الشريعة الإسلامية وهي 
الأصل، وأنّ العقاب على الخطأ هو الاستثناء، وأنّ العقاب على الخطأ لا محلّ له ما 

  )1(. »حة عامةلم يحقّق مصل
  :وتتمثل عقوبة القتل الخطأ في

. تذكر الدية على أنها تعويض يعطى لورثة اـني عليـه   :الدية: الفرع الأول
أا ليست بدلا من عقوبة أخـرى، لأن  : والدية عقوبة أصلية في القتل الخطأ، أي

ير الديـة  عقوبة القتل الخطأ روعي في تقديرها انعدام القصد الجنائي فاكتفى بتقد
  .عليه

الكفارة عقوبة أصلية وهي عتق رقبة مؤمنة، فمـن لم  : رةاالكف: الفرع الثاني
يجدها أو يجد قيمتها يتصدق ا، فعليه صيام شهرين متتابعين، فالصوم فيها عقوبة 

  .بدلية لا تقوم إلا إذا امتنع تنفيذ العقوبة الأصلية
لحرمان من الميراث عقوبة تبعية ا: الحرمان من الميراث والوصية: الفرع الثالث

ليس للقاتل شـيء مـن    «:في القتل الخطأ والأصل في هذه العقوبة هو قوله 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا بينا حتى إنـه بالاسـتقراء    )2(»الميراث

  .لقولهم في هذا الشأن يكاد أن لا يتفق فيها مذهبان

                                 
  .435ـ  434/ 1التشريع الجنائي الإسلامي  )1(
 .3/70: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه : الموطأ وشرحه تنوير الحوالك، كتاب العقول، باب )2(
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  ةـالخاتم

هذا البحث وصياغتي هذا العمل الذي أرجو أن يكـون   وأخيرا فإنه بعد إتمامي
بمثابة المستخلص لما فصلته البحوث والدراسات، وفي مقام المرآة لما دونه علمـاء  
الفقه، فكتب الفقه كثيرة العناء ومتناثرة الموضوعات، وليس من السهل على مـن  

قهاء يختلفون يحب الاطلاع على مسألة معينة أن يجد ضالته في الحال، هذا وإن الف
فيما بينهم في طريقة التصنيف والتبويب والتقديم والتأخير، فرب مـذهب يـتكلّم   

ومن هنا تبرز أهميـة  ... بإسهاب وإفاضة في مسألة، في حين يختصر الآخر ويوجز
صياغة هذه الموضوعات الفقهية في أسلوب جديد، وفي بحوث تجمع فيها المسـائل  

  .وابط وقواعد تحكمهاالمتناثرة في بطون الكتب تحت ض
وإن المتأمل في هذا المستخلص المعروض بين أيدينا يجد في طياته آفاقـا رحبـة   
لتعميق البحث وتأصيل الدراسة؛ إذ في كل جزئية خلفية منهجية وآثار فقهية عملية 
يمكن أن تكون هاديا لطلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال الدراسات الفقهيـة  

ك في المقارنات الواقعة بين التراث الفقهي الإسـلامي والقـوانين   المقارنة، وكذل
  . البشرية الوضعية
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